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)VJ-2020-68( :القرار رقم

)471-2018-V( :في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضريبـة - ضريبـة القيمـة المضافـة – غرامـات – غرامـة التأخـر فـي السـداد - مدة نظامية - بدء احتسـاب مدة 
غرامة التأخر في السداد.

الملخص:

مطالبة المدعية إلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل القاضي بفرض غرامة التأخر في 
سـداد ضريبة القيمة المضافة خلال المدة النظامية - دلت النصوص النظامية على أن 
عـدم سـداد المدعيـة ضريبـة القيمـة المضافـة المسـتحقة فـي موعدهـا المحـدد نظامًـا 
توجب توقيع الغرامة - إذا وافق آخر يوم لأداء الالتزام غير أيام العمل وتم تنفيذه في 
يـوم العمـل التالـي عُـدَّ تنفيـذه في التاريخ المطلوب - ثبت للدائـرة أن تاريخ انتهاء مهلة 
السداد المقررة نظامًا لشهر يونيو/2018م وافقت يوم السبت 2018/06/30م - قامت 
الأحـد  يـوم  والموافـق  عمـل  يـوم  أول  فـي  المسـتحقة  الضريبـة  بسـداد  المدعيـة 
2018/07/01م؛ مما ترى معه الدائرة عدم صحة قرار المدعى عليها، مؤدى ذلك: قبول 
اعتـراض المدعيـة وإلغـاء قـرار المدعـى عليهـا - اعتبار القرار نهائياً وواجـب النفاذ بموجب 

المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المادة )49( من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي   -
رقم )م/113( وتاريخ 02/11/1438هـ

المـادة )1/74، 2( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافة الصادرة   -
بموجـب قـرار مجلـس إدارة الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل رقـم )3839( وتاريـخ 

14/12/1438هـ

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في محافظة جدة

ضريبة القيمة المضافة
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الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فـي يـوم السـبت بتاريـخ اجتمعـت الدائرة الأولـى للفصل في مخالفـات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في محافظة جدة؛ وذلك للنظر في الدعوى المشار إليها أعلاه، وحيث 
اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة المقـررة، فقـد أُودعـت لدى الأمانـة العامة للجان 

الضريبية برقم )V-2018-471( بتاريخ 2018/07/18م.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن شـركة )...( سـجل تجـاري رقـم )...(، قدمـت لائحـة 
دعـوى علـى قـرار الهيئـة بفـرض غرامـة التأخـر بالسـداد، واسـتندت فـي اعتراضهـا علـى 
مقتضـى الفقـرة )74/2( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافة، وتطلب 

فيها إلغاء الغرامة المفروضة عليها بمبلغ )1,755,564.00( ريالًا.

وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها، أجابت بمذكرة جوابية، فيها: »1- الأصل في 
القـرار الصحـة والسـلامة، وعلـى مـن يدعـي خلاف ذلـك الإثبات. 2- نصـت الفقرة )59/1( 
مـن اللائحـة التنفيذيـة علـى وجـوب سـداد الضريبـة المسـتحقة عـن الفتـرة الضريبيـة كحد 
أقصـى فـي اليـوم الأخيـر مـن الشـهر الـذي يلـي نهايـة تلـك الفتـرة الضريبيـة. وبنـاء علـى 
وقائـع الدعـوى، فـإن المكلـف لم يقم بالسـداد خلال هذه الفتـرة. 3- أقر وكيل المدعية 
في دعواه بأن المكلف تأخر في سداد الضريبة المستحقة في الآجال المحددة، ولا يؤثر 
فـي ذلـك تمسـكه بـأن آخـر يـوم للسـداد قـد وقـع فـي خـارج أيـام العمـل؛ لكـون الفقـرة 
)74/1( قـد عالجـت هـذا الأمـر، والتـي نصـت علـى أنـه: »يجـب إيـداع الإقـرارات الضريبيـة 
وسداد الضرائب المستحقة في أو قبل التاريخ المنصوص عليه في هذه اللائحة؛ سواء 
وافـق ذلـك التاريـخ يـوم عمـل أو خـارج أيـام العمـل«. وبنـاء علـى المـادة سـالفة الذكـر 
فسداد الضريبة المستحقة يُعَدُّ واقعة مادية يجب أن تتم خلال الآجال النظامية، وحتى 
إن وقـع آخـر يـوم للسـداد فـي خـارج أيام العمـل. 4- نصت المادة )43( علـى أن: »يُعاقب 
كل مـن لـم يسـدد الضريبـة المسـتحقة خـلال المـدة التـي تحددهـا اللائحـة بغرامـة تعادل 
)5٪( من قيمة الضريبة غير المسددة، عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة«؛ 
فالمكلـف علـى علـم بموعـد السـداد لكـون العلـم بالنظـام مفتـرض، إلا أن سـداده بعـد 
نهايـة الموعـد يُعـد إهمـالًا منـه؛ ليكـون قـرار الهيئـة بفـرض الغرامـة صحيحًا ومتسـقًا مع 
أحـكام النظـام ولائحتـه التنفيذيـة. بنـاءً علـى مـا سـبق، فـإن الهيئـة تطلـب مـن اللجنـة 

الموقرة التحقق من صفة المدعي، واحتياطًا الحكم برفض الدعوى موضوعًا.

وبعـرض المذكـرة الجوابيـة علـى المدعيـة، أجابـت بمذكـرة رد، جـاء فيهـا: لقـد ورد فـي 
مذكرة الرد المذكورة أعلاه أن الفقرة )59/1( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة 
الضريبـة  يسـدد  أن  للضريبـة  الخاضـع  الشـخص  علـى  »يجـب  أنـه:  علـى  تنـص  المضافـة 
المسـتحقة عليـه عـن الفتـرة الضريبيـة كحـد أقصى فـي اليوم الأخير من الشـهر الذي يلي 
نهايـة تلـك الفتـرة الضريبيـة«. كمـا ورد أيضًـا أن الفقـرة )74/1( فـي اللائحـة التنفيذيـة 
نفسـها تنص على أنه: »يجب إيداع الإقرارات الضريبية وسـداد الضرائب المسـتحقة في 
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أو قبل التاريخ المنصوص عليه في هذه اللائحة؛ سـواء وافق ذلك التاريخ يوم عمل أو 
خـارج أيـام العمـل«. إلا أننـا لا زلنـا نُصِـرُّ علـى أنه وفي الحالة الراهنـة تطبق أحكام الفقرة 
74/2، والتـي تنـص علـى أنـه: »إذا وقـع أي التـزام مقـرر بموجـب النظـام وهـذه اللائحـة، 
وكان قد وافق تاريخ أدائه من الشخص أو الهيئة غير أيام العمل، فسيُعَدُّ أنه تم تنفيذه 
فـي التاريـخ المطلـوب إذا تـم تنفيـذه فعـلًا فـي يـوم العمـل التالـي«. وبالتالـي، وبمـا أن 
الفقـرة المذكـورة شـملت أي التـزام، وبمـا أنها تلت الفقرتيـن 59/1 و74/1، فإنها تصبح 
لازمـة التطبيـق؛ إذ إنهـا ألغـت مـا قبلهـا مـن أحـكام مخالفـة، أضِـفْ إلـى ذلـك أن حرفيـة 
التـزام مقـرر بموجـب النظـام واللائحـة( يحتـم  الفقـرة المذكـورة لناحيـة شـمولها )أي 
تطبيقها على كافة الالتزامات المقررة في اللائحة، وبالتالي يبطل مفعول الفقرة التي 
سـبقتها أي الفقـرة 74/1، وبالنتيجـة يُعتبَـر تقديـم الإقـرار وسـداد الضريبـة فـي أول يـوم 
عمـل تـالٍ قـد تـم تنفيـذه في التاريـخ المطلوب عندما يوافق هذا التاريـخ يومًا خارج أيام 
العمـل. بالإضافـة إلـى كل مـا تقـدم، فإننـا نرجـو منكـم الأخـذ بعيـن الاعتبـار أن تسـديد 
ا يتطلـب القيام بإجراءات مع  الضريبـة المسـتحقة البالغـة )35,111,297,61( ريـالًا سـعوديًّ
البنك لتأمين تحويل هذا المبلغ. بالإضافة إلى ذلك، فإن الشركة قامت بتقديم إقرارها 
الضريبـي العائـد لشـهر مايـو فـي 2018/06/30، أي ضمـن المهلـة النظاميـة وكان يـوم 
ا،  سـبت؛ وبالتالـي صـدرت الفاتـورة بتاريـخ 2018/06/30. وبمـا أن مبلـغ الضريبـة كبيـر جـدًّ
وبما أن البنك الذي تتعامل معه الشركة كان مقفلًا لكونه يومًا خارج أيام العمل )يوم 
سـبت(، فقد اضطرت الشـركة لسـداد الضريبة في اليوم التالي؛ وهو يوم الأحد الواقع 

في 2018/07/01.

إن ما ذُكِرَ أعلاه يثبت أن الشـركة قامت بموجباتها الضريبية ضمن المهل النظامية، إلا 
أنهـا اصطدمـت بعائـق إجـراءات تسـديد الضريبـة؛ الأمـر الـذي ألزمهـا الانتظار حتـى اليوم 

التالي. بناءً عليه؛ فإننا نرجو من معاليكم قبول التظلم«.

وفـي يـوم الخميـس الموافـق 2020/01/30م، افتتحـت جلسـة الدائـرة الأولـى لضريبـة 
القيمـة المضافـة فـي محافظـة جـدة، في تمام السـاعة 6:00 مسـاءً للنظـر في الدعوى 
المرفوعـة مـن شـركة )...( ضـد الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، وبالمنـاداة علـى أطـراف 
ـا، وحضـرت )...( بصفتهـا ممثلًا  الدعـوى، حضـر )...( بصفتـه مديـرًا للشـركة وممثـلًا نظاميًّ
عـن المدعـى عليهـا. وبسـؤال ممثـل المدعيـة عـن دعواه، أجـاب وفقًا لما جـاء في لائحة 
الدعـوى، وبسـؤال ممثلـة المدعـى عليهـا عـن ردهـا أجابـت بطلـب الاسـتمهال؛ وذلـك 
بسـبب عـدم تبلغهـا بموعـد الجلسـة. وعليـه؛ قررت الدائـرة تأجيل النظر فـي الدعوى إلى 

جلسة 2020/02/15م في تمام الساعة الثالثة مساءً.

الدائـرة الأولـى لضريبـة  يـوم السـبت الموافـق 2020/02/15م، افتتحـت جلسـة  وفـي 
القيمـة المضافـة فـي محافظـة جـدة، فـي تمـام السـاعة 4:00 مسـاءً؛ لاسـتكمال النظر 
في الدعوى المرفوعة من شركة )...( ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبالمناداة على 
ـا، وحضـر )...( بصفتـه  أطـراف الدعـوى، حضـر )...( بصفتـه مديـرًا للشـركة وممثـلًا نظاميًّ
ممثـلًا للهيئـة العامـة للـزكاة والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهيئة العامة للزكاة 
والدخـل، وبسـؤال ممثـل المدعيـة عـن سـبب اعتـراض موكلتـه علـى قـرار المدعـى عليها 
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بتغريمه غرامة التأخر في السداد؛ فأجاب وفقًا لما ورد في لائحة الدعوى بالتمسك بما 
ورد فيها، وأضاف بتمسك موكلته بنص الفقرة )2( من المادة )الرابعة والسبعين( من 
اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، وبسؤال ممثل المدعى عليها عن رده؛ 
أجـاب بصحـة قـرار المدعـى عليهـا وفقًـا للدفـوع الـواردة بلائحـة الـرد، وطلـب رد دعـوى 
المدعيـة. وبسـؤال الطرفيـن عمـا يـودان إضافته، قـررا الاكتفاء بما سـبق تقديمه. وبعد 
الاطلاع على ملف الدعوى وكافة المستندات المرفقة في ملف الدعوى؛ قررت الدائرة 
قفل باب المرافعة وتأجيل النطق بالقرار إلى جلسة 2020/02/22م في تمام الساعة 3 

عصرًا.

الدائـرة الأولـى لضريبـة  يـوم السـبت الموافـق 2020/02/15م، افتتحـت جلسـة  وفـي 
القيمة المضافة في محافظة جدة، في تمام الساعة 4:00 مساءً للنطق بالقرار.

الأسباب:

بعـد الاطـلاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( وتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطـلاع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجان الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( وتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة، وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وكافة المستندات المرفقة.

من حيث الشـكل؛ ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلغاء قرار الهيئة العامة 
للـزكاة والدخـل بشـأن فـرض غرامـة التأخـر فـي السـداد؛ وذلـك اسـتنادًا إلى نظـام ضريبة 
القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وحيث إن هذا النزاع يُعد من النزاعات الداخلة ضمن 
اختصـاص لجنـة الفصـل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية بموجب المرسـوم الملكي 
رقـم )م/113( وتاريـخ 1438/11/02هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هذه الدعوى مشـروطٌ 
بالاعتـراض عليـه خـلال )30( يومًـا مـن تاريـخ الإخطـار بـه، وحيـث إن الثابت من مسـتندات 
الدعـوى، أن المدعيـة تبلغـت بالقـرار فـي تاريـخ 2018/07/17م، وقدمـت اعتراضهـا فـي 
تاريخ 2018/08/16م، وذلك خلال المدة النظامية المنصوص عليها في المادة )التاسعة 
والأربعيـن( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة: »يجـوز لمـن صـدر ضـده قـرار بالعقوبـة 
التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العلم به، وإلا عُدَّ 
ـا غيـر قابـل للطعـن أمـام أي جهـة قضائيـة أخـرى«؛ فـإن الدعـوى بذلـك تكـون قـد  نهائيًّ

استوفت نواحيها الشكلية؛ مما يتعين معه قبول الدعوى شكلًا.

ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بتأمـل الدائـرة فـي أوراق الدعـوى وإجابـة طرفيهـا بعـد 
إمهالهمـا مـا يكفـي لإبـداء وتقديـم مـا لديهمـا، ثبـت للدائرة بـأن المدعـى عليها أصدرت 
قرارها ضد المدعية بفرض غرامة التأخر في السـداد، مسـببةً ذلك بأن المدعية سـددت 
بتاريخ 2018/07/01م، وأنه كان الواجب عليها سداد الضريبة خلال أو قبل انتهاء الشهر 
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التالي من الإقرار الموافق لشهر يونيو/2018. ولما نصت الفقرة )1( من المادة )الرابعة 
والسـبعين( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبة القيمة المضافة علـى أنه: »يجب إيداع 
الإقـرارات الضريبـة وسـداد الضرائـب المسـتحقة فـي أو قبل التاريـخ المنصوص عليه في 
هـذه اللائحـة؛ سـواء وافـق ذلـك التاريـخ یـوم عمـل أو خـارج أيـام العمـل«، وكمـا تنـص 
الفقـرة )2( مـن ذات المـادة علـى أن: »إذا وقـع أي التـزام مقـرر بموجـب النظـام وهـذه 
اللائحـة، وكان قـد وافـق تاريـخ أدائـه من الشـخص أو الهيئة غير أيام العمل، فسـيُعَدُّ أنه 
تـم تنفيـذه فـي التاريـخ المطلـوب إذا تـم تنفيـذه فعـلًا فـي يـوم العمـل التالـي«. فعلـى 
الرغـم مـن أن الفقـرة )1( المشـار إليهـا أعـلاه أوجبـت أن يتـم إيـداع الإقـرارات الضريبيـة 
وسدادها في أو قبل التاريخ المنصوص عليه في اللائحة؛ سواء وافق ذلك التاريخ يوم 
عمـل أو خـارج أيـام العمـل، إلا أن الفقـرة )2( جـاءت لتقـرر أنـه إذا وقـع أي التـزام مقـرر 
بموجب النظام أو اللائحة )دون أن تستثني الالتزامات الواردة في الفقرة )1(( وكان قد 
وافـق تاريـخ أدائـه مـن الشـخص أو الهيئـة غيـر أيـام العمـل، فسـيُعَدُّ أنـه تـم تنفيـذه فـي 
التاريخ المطلوب إذا تم تنفيذه فعلًا في اليوم التالي. وحيث إن الثابت في مسـتندات 
الدعوى، أن تاريخ انتهاء مهلة السداد المقررة نظامًا لشهر يونيو/2018 قد وافقت يوم 
السـبت بتاريـخ 2018/06/30م، وبمـا أن المدعيـة قـد قامـت بسـداد الضريبة المسـتحقة 
كاملـة فـي أول يـوم عمـل والموافـق يـوم الأحـد بتاريـخ 2018/07/01م؛ ممـا تـرى معـه 

الدائرة عدم صحة قرار المدعى عليها.

القرار:

ولهذه الأسباب، وبعد المداولة نظامًا؛ قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولً: الناحية الشكلية:

قبول الدعوى شكلًا.  -

ثانيًا: الناحية الموضوعية:

قبـول اعتـراض المدعيـة شـركة )...(، سـجل تجـاري رقـم )...(، وإلغـاء قـرار المدعى   -
عليهـا فيمـا يخـص غرامـة التأخـر فـي السـداد بمبلـغ وقـدره )1,755,564.00( ريـالًا 

ا. سعوديًّ

ـا بحـق الطرفيـن، وحـددت الدائـرة يـوم الاثنيـن 2020/03/09م  صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
موعـدًا لتسـليم نسـخة القـرار، ولأطـراف الدعـوى طلب اسـتئنافه خـلال )30( ثلاثين يومًا 
ا  مـن اليـوم التالـي للتاريـخ المحدد لتسـلمه، وفـي حال عدم تقديم الاعتـراض يصبح نهائيًّ

وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


